
  
    

   القضائيةالوسائل
   من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائيللحد

  ) مقارنة دراسة  ( 
  

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ٩٧٥

  قدمةم

س  ین ال صل ب دأ الف د مب ضاء  یع دھا الق ى قواع ي أرس ادئ الت م المب ن أھ لطات م

ام    سیة ع ورة الفرن ام الث د قی سي بع ل  ١٧٨٩الفرن لطة داخ ل س وم ك اده أن تق م ، ومف

   . الدولة بمجموعة من الاختصاصات دون أن تتدخل في أعمالھا سلطة أخرى

ة        ر . ومما لاشك فیھ أن ذلك المبدأ لیس مبدأ جامداً بل ھو من المبادئ المرن ى فن

ة          سلطة التنفیذی د ال تدخل السلطة التشریعیة في أعمال السلطة القضائیة والعكس ، ونج

  . قد تتدخل في أعمال السلطة القضائیة والعكس أیضاً

اً        اً طبق نھم جمیع ومن ھذا المنطلق فإنھ علي السلطات الثلاث احترام ما یصدر ع

بعض          ضھم ال اه بع ال    وح. لاختصاص كل سلطة من قرارات وأحكام تج تلخص أعم ث ت ی

یر      و س سعي نح ضائیة وال ام الق ذ الأحك ام وتنفی ام الع ظ النظ ي حف ة ف سلطة التنفیذی ال

   . المرافق العام بكافة أنواعھا

ت                 ة سواء أكان ات المختلف ي المنازع صل ف ي الف وأن أعمال السلطة القضائیة ھ

ام   السلطة التنفیذیة طرفاً فیھا أم لا ، ویعد من بین أعمالھا أیضاً التح  ذ الأحك قق من تنفی

   . القضائیة النھائیة

وحیث یعد الھدف والغایة من إقامة الدعوى في الأساس ھو الحصول على الحق   

   . بل یتوقف على اثره وتنفیذه، المدعى بھ وھذا لا یتم بمجرد صدور الحكم 

ة ، إلا أن                ن أھمی و م الحق لا تخل ة ب ت المطالب ویتبین من خلال ذلك أنھ وإن كان

ي االله    . م أن یكون لھذا الحق حقیقة وواقع ملموس الأھ اب ـ رض ولذا قال عمر بن الخط

فإنھ لا ینفع تكلم بحق لا نفاذ "... عنھ ـ في كتابھ إلى أبي موسى الأشعري في القضاء   



 

 

 

 

 

 ٩٧٦

ھ  دارقطني، (" ل ـ١٤١٧ال ضائیة     ، )ھ ام الق ة الأحك و غای ذ ھ ضح أن التنفی ذا یت وبھ

 . وھدفھا

ل  ، مع الحكم القضائي بسلبیة     )١(رة  وقد تتعامل الإدا   د   ، أو مماطلة أو تعطی ل ق ب

ذ             ة تنفی رغم أن عملی ى ال ذ عل ن التنفی یصل الأمر في بعض الحالات إلى الامتناع كلیاً ع

   الأحكام القضائیة ھي من صمیم واجبات الإدارة

ع           ر الجمی ي تجب صوص الت ن الن د م ة بالعدی صوص القانونی وقد جاءت أغلب الن

  . استناداً لحجیة الأمر المقضي بھ)٢( ومحكومون علي تنفیذ الأحكام القضائیة حكاماً

                                                             
رة العامة أو الحكومة أو السلطة العامة وكلھا مرادفات واحده  ونعني بمفھوم السلطة التنفیذیة الإدا) ١(

، وھذا المفھوم یختلف بالطبع عن المقصود بإدارة الأعمال وھي من العلوم التي تدرس بكلیات 
التجارة أو إدارة الأعمال والتي تختص بالمنشآت والمشاریع الخاصة ولیس المصالح الحكومة 

 .التي تعني بھا الإدارة العامة 
ھـ بشأن وجوب تنفیذ ٢٢/١١/١٤٣٠بتاریخ ) م ب/٩٦٢٤(بالاطلاع على الأمر السامي رقم ) ٢(

  : الجھات الحكومیة للأحكام القضائیة الصادرة ضدھا، حیث جاء نصھ على النحو التالي
'' ٥٠٩''وجدنا خطاب معالي رئیس ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء المرفق بھ المحضر رقم (

ھـ المعد في ھیئة الخبراء بمشاركة مندوبین من وزارة المالیة ووزارة ٢٨/١٠/١٤٣٠وتاریخ 
 وفقا للقواعد -العدل بشأن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الجھات الحكومیة المتضمن أنھ 

 لا یمكن استخدام الوسائل الجبریة لتنفیذ الأحكام ضد جھة الإدارة وأن من المبادئ -العامة 
ز الحجز على الأموال العامة وأن ھذا المبدأ یشمل جمیع أنواع الحجوز المستقرة عدم جوا

التحفظیة منھا والتنفیذیة، سواء أكانت على المنقول أو على العقار، ونظرا لأن للأموال العامة 
حرمتھا وعدم المساس بھا من أي كائن من كان، ولما كان على العموم تنفیذ الأحكام القضائیة 

  : الة فإن المجتمعین یرون الآتيتحقیقا لمبدأ العد
التأكید على جمیع الجھات بأن للأموال العامة حرمتھا، وأنھ لا یجوز الحجز علیھا بأي صورة : أولا

  . كانت
توجیھ الجھات الحكومیة عند تسلمھا الأحكام القضائیة المذیلة بالصیغة التنفیذیة الصادرة : ثانیا

فوریة لتنفیذھا، والتنسیق مع وزارة المالیة والجھات ضدھا من المحاكم، باتخاذ الإجراءات ال
  . المعنیة الأخرى عند الاقتضاء في ھذا الشأن
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 ٩٧٧

   : مشكلة البحث
تتضح مشكلة البحث من خلال الصعوبات التي یوجھھا أصحاب الحقوق        

أثناء تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة لصالحھم خاصة إذا صدر الحكم ضد الإدارة 

 لھا الحق في صدور أحكاماً تستند في بعض الأحیان فإذا كانت السلطة القضائیة. 

إلي التنفیذ الجبري واستخدام القوة ضد الأفراد والأشخاص الاعتباریة الخاصة ، 

فھي لا تملك ذلك أمام الإدارة ، مما أدي بدوره إلي تأخر وتعطیل العدید من أحكام 

ل السؤال التالي دیوان المظالم والقضاء العام من ھنا تظھر مشكلة البحث من خلا

   ما ھي الوسائل القانونیة لإلزام الإدارة لتنفیذ للأحكام القضائیة ؟

  : أهداف البحث
 . محاولة التعرف على صور امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة -

 . مبررات الإدارة لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة ومدى صحتھا -

                                                             
= 

وقد زوَّدنا جمیع الوزارات والمصالح . نرغب إلیكم إكمال اللازم بموجبھ.. ولموافقتنا على ذلك 
  ).  الحكومیة بنسخة من أمرنا ھذا للاعتماد
بتاریخ ) ٥٣/م( صدر نظام التنفیذ بالمرسوم الملكي وبشأن تنفیذ الأحكام القضائیة أیضاً

یعاقب الموظف العام " ھـ ونص بالفصل الثالث المادة التاسعة والثمانون على ١٣/٠٨/١٤٣٣
ویعد ذلك جریمة . ومن في حكمھ بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات إذا منع التنفیذ أو أعاقھ 

 م ٢٠١٤نص المادة المئة من الدستور المصري لسنة ویقابلھ " . من الجرائم المخلة بالأمانة 
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، وتكفل الدولة وسائل تنفیذھا علي النحو " التي نصت علي 

ویكون الامتناع عن تنفیذھا أو تعطیل تنفیذھا من جانب الموظفین العمومیین . الذي ینظمھ القانون 
ن ، وللمحكوم لھ في ھذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائیة المختصین ، جریمة یعاقب علیھا القانو

وعلي النیابة العامة بناءً علي طلب المحكوم لھ ، تحریك الدعوي . مباشرة إلى المحكمة المختصة 
 " .الجنائیة ضد الموظف الممتنع عن تنفیذ الحكم أو المتسبب في تعطیلھ 



 

 

 

 

 

 ٩٧٨

ضائیة المتبع           - ائل الق ى الوس ضوء عل دم       إلقاء ال ن ع د م دول للح ب ال ي أغل ة ف

 . تنفیذ الأحكام القضائیة ، وضمانات تنفیذھا

  : تساؤلات البحث
  : نحاول من خلال ھذا البحث الرد على التساؤلات الآتیة         

 ما الصور المختلفة التي تتنصل بھا الإدارة بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة ؟ -

 فیذ الأحكام القضائیة ؟ھل ھناك مبررات تتخذھا الإدارة لعدم تن -

 ما دور المنظم السعودي والقانون المقارن من مشكلة عدم تنفیذ الأحكام  -

 القضائیة ؟

  : حدود البحث
ویشمل عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة وماھي مبررات    : الحد الموضوعي    -

 . الإدارة التي تتمسك بھا الإدارة في ھذا النطاق

ـي   - د المكانـــ شمل : الح ذ   ت ى تنفی ث الإدارة عل و ح ضاء نح ة دور الق الدراس

ض    سا وبع صر وفرن سعودیة وم ة ال ة العربی ل المملك ضائیة داخ ام الق الأحك

 . نماذج الدول العربیة 

ـي   - د الزمنــــــ م  : الح سامي رق ر ال دور الأم ذ ص اریخ ) م ب/٩٦٢٤(من بت

ي     ٢٢/١١/١٤٣٠ وم الملك صادر بالمرس ذ ال ام التنفی ـ  ، ونظ  ) ٥٣/ م ( ھ

اریخ  م    ١٣/٠٨/١٤٣٣بت صادر رق سامي ال ر ال ي الأم ـ ، حت ) ٤٩٣٥٦( ھـ

 .  ھـ٢٦/١٠/١٤٣٨بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٩٧٩

   : منهج البحث
ق            ن طری ي ع تقرائي التحلیل نھج الاس لال الم ن خ ذه الدراسة م سنحاول طرح ھ
رح          لال ط ن خ دول الأخرى وم ضائیة ورأي ال ام الق صوص والأحك تعراض بعض الن اس

رض   ارن بع نھج المق ذ      الم دم التنفی سك الإدارة بع ن تم د م ة للح ائل المختلف  بعض الوس
انون          سي والق انون الفرن رى كالق ضائیة الأخ ام الق صوص والأحك ض الن رض بع وع
ر       رى الغی ائل الاخ ط دون الوس ضائیة فق ائل الق رض للوس وف نتع صري وس   الم

    . قضائیة

  : خطة البحث
   الحكم القضائيصور امتناع الادارة عن تنفیذ: المبحث الاول    

   الامتناع الصریح أو الضمني: المطلب الأول              

   التحایل على التنفیذ: المطلب الثاني              

   التأخر في التنفیذ: المطلب الثاني              

   مبررات الإدارة بالامتناع عن تنفیذ الحكم القضائي: المبحث الثاني   

   الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة: لأول المطلب ا             

   الاستحالة القانونیة: المطلب الثاني              

    الاستحالة الشخصیة والظرفیة للتنفیذ: المطلب الثالث              

     الوسائل القضائیة لحمل الإدارة على تنفیذ الحكم: المبحث الثالث   

  إخطار الإدارة بواجبھا في تنفیذ الأحكام : المطلب الأول             

  تدخل القاضي الإداري لتنفیذ أحكامھ: المطلب الثاني              

  استخدام أسلوب الضغط المالي: المطلب الثالث              



 

 

 

 

 

 ٩٨٠



 

 

 

 

 

 ٩٨١

  المبحث الاول
  صور امتناع الادارة عن تنفيذ الحكم القضائي

  
سل      ن     عندما تصدر الأحكام القضائیة تجاه ال د م ذ الإدارة العدی ة ، تتخ طة التنفیذی

ي         الصور المختلفة للتنصل من تنفیذ ھذه الأحكام ، وكان لزاماً علیھا أن تقوم بالتنفیذ ھ
ب       دول بجان ل ال ضائیة داخ ام الق ذ الأحك ا تنفی وط بھ ة المن م الجھ ا نعل ا كم أولاً ، لأنھ

اً بشكل مباشر أو غیر مباشر أعمالھا الأخرى ، والغریب في ھذا الشأن اننا قد نجد أحیان 
وق          ذلك حق اربة ب دھا ض صدر ض ي ت ضائیة الت ام الق ك الأحك ذ تل ب الإدارة لتنفی تجن

   . وحریات الأفراد وعدم الالتفات إلى مبدأ المشروعیة

دم               ا الإدارة نحو ع ي تتبعھ ة الت صور المختلف ث سوف نعرض لل ك المبح لال ذل ومن خ
   :  التاليتنفیذ ھذه الأحكام القضائیة من خلال

   الامتناع الصریح أو الضمني: المطلب الأول 

    التحایل علي التنفیذ: المطلب الثاني 

   التأخر في التنفیذ: المطلب الثالث 

  

  المطلب الأول
  الامتناع الصريح أو الضمني

  
تعد من بین صور وأسالیب الإدارة نحو عدم تنفیذ الاحكام القضائیة الامتناع 

لإدارة تصدر قراراً إداریاً بالامتناع عن تنفیذ الحكم الصادر أو الصریح ، حیث نرى ا
  . تقوم ببعض الأعمال التي تعد بطبیعتھا امتناع مستتر وضمني لتنفیذ الحكم القضائي 



 

 

 

 

 

 ٩٨٢

  الفرع الأول
  الامتناع الصريح

را   صدور ق صریحة ب ا ال د الإدارة بإرادتھ ضائي   تتعم م ق ة لحك ة حجی ي ای ر ینف

ذلك   ، ویقطع السبیل ع سابق د الإدارة ب لى أصحاب الحقوق من الوصول إلي حقھم ، وتع

  . مصره على عدم الاعتداد بالحكم الصادر

اه       ة تج ولا شك أن ھذا التوجھ الصادر من الإدارة یجعلھا تتحمل المسؤولیة كامل

م أم           عدم التنفیذ ، لأن عملھا بھذا الشكل لا یدع مجالاً للشك من أنھا ترفض تطبیق الحك

  . ھي بذلك تجاھر نحو عدم التنفیذ والتطبیقلا ، بل 

م            ق الحك لذا نادراً ما تلجأ الإدارة إلي ھذا السبیل نحو الامتناع الصریح من تطبی

ع       اف المجتم ات وأطی ع فئ ن جمی الخزي م م ب ى لا توص ضائي ، حت ونس ،  (الق و ی أب

 .)١٤٩،١٥٠ صفحة ٢٠٠٠

  الفرع الثاني
  الامتناع الضمني

ي      من بین طرق وأسالیب ا    أخر ف ضائیة أن تت ام الق ذ للأحك لإدارة نحو عدم التنفی

ذه           ضمني بھ اع ال د الامتن سائلة الإدارة ، ویع ا م تنفیذ الحكم الصادر لمدة تستوجب معھ

ادات               ن تعرضھا للانتق اً م ذ خوف ن التنفی اع الإدارة ع ر صور امتن الصورة من أھم وأكث

  . وب الامتناع الصریحالتي یواجھھا بھ الرأي العام في حالة اتخاذھا بأسل

ت                ي وق ذه ف ى الإدارة تنفی ب عل ضائیاً یتوج اً ق دور حكم فالأصل أنھ في حالة ص

ضمني ، وإن        ا ال ى امتناعھ ذ دل عل مناسب لیست ببعیدة ، وفي حالة تراخیھا عن التنفی

   . كان غیر صریحاً فإنھ لا یقل خطورة عنھ



 

 

 

 

 

 ٩٨٣

تي تتبعھا الإدارة ، فعند وجود والواقع العملي دل بالفعل انھ من اكثر الاسالیب ال        

ي           ق إل احب الح ة یتوجھ ص د موظفي الدول واطنین أو أح د الم صالح أح ضائیاً ل اً ق حكم

ذ             ذي لتنفی رار التنفی سمي الق اً ی الجھات المعنیة لتنفیذه ، كي تصدر الإدارة قراراً  إداری

ین بطبیع      ذ الإدارة صورتین مختلفت اً   الحكم القضائي ،   وفي تلك الحالة تتخ ا امتناع تھم

وم              ي ، أو تق ذي ألغ رار الإداري ال ذ الق ي تنفی ستمر ف ا أن ت عن تنفیذ الحكم الصادر فأم

   . بإصدار قرار إداري مضاد للذي ألغي

ى  - أ ة الأول ي الحال ي   فف ستمر ف ا ت ھ فإنھ ضائي وعلی رار الق ل الق إن الإدارة تتجاھ ف

الات م         ذه الح ھر ھ ن أش ي وم ذي ألغ رار الإداري ال ق الق ي   تطبی اء ف ضاء " ا ج ق

ضیة      ي ق سي ف ة الفرن س الدول ي أن      " Rousset " مجل ا ف تلخص وقائعھ ي ت الت

ن   " Rousset " الإدارة أصدرت قرار بعزل السید من منصبھ دون وجھ حق فطع

ر أن             ة غی س الدول ن طرف مجل ضائیاً م ھ ق ى إلغائ صل عل ذكور لیح في القرار الم

ى     اع       الإدارة لم تعده إلى وظیفتھ مما دفعھ إل رار الامتن اء ق دة لإلغ ع دعوى جدی  رف

رار        ن أض ابھ م ا أص ھ عم صالحھ ، والتعویض ل صادر ل اء ال م الإلغ ذ حك ن تنفی ع

  (1) "نتیجة ذلك

اً      زم دائم ى أن الإدارة تلت اً عل د دائم صري یؤك ضاء الم د الق ذلك نج اً ل ووفق

ا            دورھا وإعلانھ اریخ ص ن ت ب م ت مناس ي وق ام ف ذ الأحك ي تنفی ادرة ف ، وإن بالمب

الف      لبي مخ رار إداري س تقاعست أو امتنعت دون وجھ حق اعتبر ھذا الامتناع بمثابة ق

  .للقانون یستوجب التعویض  

                                                             
(1) Conseil d'état , 08 Fev 1961 , Rouset " Recueil des décisions  "  P 85      

  وتم t?/com.startimes.www://http=26164195مشار إلي ذلك الحكم بالموقع التالي  
  م ١٦/٠٤/٢٠١٧الاطلاع علیھ بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٩٨٤

ا        أما الحالة الثانیة   - ب د الإدارة ھن ضاد ، وتتعم رار م دار ق ادة إص أن تقوم الإدارة بإع
رار            ذ الق ى تنفی ل الإدارة عل ھ فتتحای ضائي  بإعادة إصدار القرار المحكوم بإلغائ الق

راراً            صدر ق أن ت یلة أخرى ، ك ي بوس رار الملغ ائج الق ق نت بإصدار قرار جدید یحق
ر        ف بغی صل الموظ وم الإدارة بف ك أن تق یلغي بطبیعتھ الحكم الصادر ، مثال عن ذل
الطریق        صلھ ب رار ف اء ق ھ بإلغ در ل د ص م ق ون الحك د أن یك أدیبي بع ق الت الطری

لصادر من المحكمة برفض منح الطاعن ترخیص التأدیبي ، أو تلغي الإدارة الحكم ا  
بلاد           ن ال رار إداري أخر بطرده م دور ق ق ص ونس ،   (إقامة عن طری و ی  ٢٠٠٠أب

  .  )١٥٧ص 

  

  المطلب الثاني
  التحايل على التنفيذ

  

تحاول الإدارة الھروب من التنفیذ بغیر الطرق السابقة عن طریق التحایل في 
ئي أو أنھا تصدر قراراً أو لائحة مناھضة ومغایرة التنفیذ فإما أن تقوم بالتنفیذ الجز

    : للحكم القضائي وسوف نبین ذلك من خلال الفرعین التالیین

  الفرع الأول
  التنفيذ الجزئي للأحكام القضائية

فیذ الحكم ویكن لھا سلطة في ھذا الشأن تحل الإدارة محل القاضي في تن
 ، ومثال )١(ما بالاكتفاء بجزء منھ دون الأخر، فلا تقوم بتنفیذ الحكم كاملاً ، وإنتقدیریة

                                                             
طوق القرار القضائي الإداري ، ولعل وقد یكون التنفیذ المعیب نتیجة فھم خاطئ للإدارة لفحوى من )١(

الحل المتبع ھنا ھو إرجاع الفصل في مشكلة الغموض في المنطوق إلى القاضي الإداري لبیان 
كیفیة تنفیذه ویكون ذلك في شكل دعوى تفسیریة ترفعھا الإدارة إلى القاضي الإداري لتفسیر 
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 ٩٨٥

علي ذلك عندما یصدر حكماً قضائیاً بإلغاء القرار الإداري الصادر بفصل الموظف مع 
  . تسویة حالتھ الوظیفیة بأثر رجعي ، تقوم الإدارة بإعادة الموظف دون التسویة

داریة ومن تطبیقات القضاء الإداري في ھذا المجال ما قضت بھ المحكمة الإ

وتنفیذ الحكم یجب أن یكون كاملاً غیر منقوص " العلیا بمصر في أحد أحكامھا بقولھا 

وفي الخصوص الذي عناه وبالمدي وفي النطاق ...على الأساس الذي أقام علیھ قضاؤه 

الذي حدده ، ومن ھنا كان لزاماً أن یكون ھذا التنفیذ موزوناً بمیزان القانون في تلك 

كافة ، ومن ثم فلا یكفي أن یقتصر تنفیذ الحكم على مجرد إعادة النواحي والآثار 

الموظف إلي الخدمة ، ولكن في مرتبة أدنى ومرتبة أقل ، وإلا كان مؤدى ھذا الحكم لم 

ینفذ في حقھ تنفیذاً كاملاً ، بل نفذ تنفیذاً مبتوراً منقوصاً ، ولكن ھذا بمثابة تنزیل لھ في 

  . (1) "... ھو جزاء تأدیبي مقنعمرتبة الوظیفة وفي درجتھا ، و

  الفرع الثاني
  صدور قرار أو لائحة جديدة منافية للحكم القضائي

تقوم الإدارة في ھذه الحالة بصدور قراراً أو لائحة علي غرار حكماً قضائیاً كي 

تفرغھ من فحواه وتجعلھ بلا قیمة حقیقیة ، وھذا یؤدي إلى الإھدار بحقوق المحكوم 

                                                             
= 

ملتھ علیھا تفسیراتھا اعتبر تنفیذا معیب الغموض ، أما قیامھا بالتنفیذ دون ھذا الإجراء وفقا لما أ
 .یؤسس الامتناع في التنفیذ 

 ) ٥،٦،٧،٨( م ، في القضایا رقم ٢٦/٠٤/١٩٦٠حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة جلسة  )١(
مھا . أشارت بھ أ ) . ( ٨٩٨،٩٤٨( ق علیا ، مجموعة أبو شادي الجزء الاول ، قاعدة ١لسنة 

مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة في " الة ماجستیر عبدالرحیم الزھراني رس
وأفادت أنھ مقتبس  .  ٩٨ م ص٢٠١٧دار الكتاب الجامعي ، " دراسة مقارنة . النظام السعودي 

أمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الصادرة بالتعویض " عصام عشري عبد الظاھر . من مؤلف د
  ) .١٨م ، ص ٢٠١٥/ الطبعة الأولى / القاھرة / طباعة شركة ناس لل" وطرق مواجھتھ 



 

 

 

 

 

 ٩٨٦

وقد أستقر القضاء في بعض الدول علي إلغاء تلك القرارات باعتبارھا لھم ومصالحھم ، 

  . مشوبة بعیب الانحراف بالسلطة

فعند صدور قرار جدید لابد أن تكن غایة الإدارة ھي تحقیق المصلحة العامة ، 

لكننا نجدھا تصدر قراراً إداریاً ھو في حقیقتھ یحتوي علي نفس المضمون الوارد 

 صدر من قبل وتم إلغاءه بموجب حكم المحكمة فیعتبر بذلك انحرافاً بالقرار الأول الذي

  . بالسلطة

والحالة الأخرى تتحقق بصدور لائحة جدیدة أو إجراء تعدیل للائحة قائمة ، ففي 

الحقیقة أن الإدارة لم تصدرھا من أجل معالجة مشكلة واجھتھا فتحاول بھا تجاوزھا 

ض ھو أبطال الحكم القضائي ولكن بطریقة مستترة تحقیقاً للمصلحة العامة ، بل إن الغر

  ).٩٩ ص ٢٠١٧الزھراني،    (

  المطلب الثالث
  التأخر في التنفيذ

ام    لیس للإدارة مطلق الحریة أن تختار الوقت الذي یناسبھا للبدء في تنفیذ الأحك

ة    ر مقبول دى وغی دة الم دة بعی د م ذ بع ل التنفی ضائیة ، فتجع ت، (الق ه ١٤٣١الثبی

  .(1) ـ١٧٧ص

ام             ي قی بباً ف ر س ضائي یعتب م الق ذ الحك ي تنفی أخیر ف ل ت ي أن ك ذا لا یعن وھ

سؤولیة    د م ر تحدی ة ، وأن أم باب مقبول ون الأس ب أن تك ل یج ة ، ب سؤولیة الإداری الم

                                                             
مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام " مھا عبدالرحیم الزھراني رسالة ماجستیر . كتاب أ )١(

  .٨٧ م ص٢٠١٧دار الكتاب الجامعي ، " دراسة مقارنة . القضائیة في النظام السعودي 



 

 

 

 

 

 ٩٨٧

ن إجراءات         ى  )١(الإدارة یختلف حسب طبیعة المنازعة ، وقدر ما یحتاجھ الحكم م ، وعل

ي   ذلك یجب توافر شرطان أولھما أن ی   ل ف كون التأخیر لمدة غیر معقولة ، وثانیھما یتمث

   . عدم وجود أسباب مشروعة لتأخیر الإدارة في التنفیذ

  الفرع الأول
  التأخر لمدة غير معقولة

ي ضوء الظروف            م ف ذ الحك ب لتنفی ت المناس ار الوق ان بوسع الإدارة اختی إذا ك

ك     والتعقیدات الإداریة إلا أن مسؤولیتھا تنعقد عن عدم الت     ي ذل ا ف اوز تأخرھ نفیذ إذا تج

ة             ة المحكم دیرھا لرقاب رك تق ي یت المدة المعقولة والتي بمضیھا یفقد الحكم قیمتھ ، والت

ده       ى ح ة عل ل حال ي ضوء ك صباك،  (ف ن     )٢٠١٢خ دد یمك ار مح د معی صعب تحدی  ، وی

ضائی          ام الق ذ الأحك ة ، الأخذ بھ للتأكد من مسؤولیة الإدارة بالمماطلة والتراخي نحو تنفی

ن            ضیة ع ل ق ة وك ل واقع تلاف ك ده لاخ صعوبة تحدی ن ال ولاشك أن تحدید ھذا المعیار م

  . الأخرى

ب         فنرى بعض القضایا قد تمس مجموعة من المراكز القانونیة المختلفة ، ویترت

ضائي ، أو           م الق ذ الحك اف لتنفی علیھا الكثیر من النتائج ولھذا تحتاج الإدارة إلي وقت ك

ض م الق ن الحك اول  أن یك دى الإدارة ، وتح وافرة ل ر مت ة غی ستحقات مالی رتبط بم ائي م

الإدارة تعزیز بند من بنودھا المالیة كي تتمكن من تنفیذه ، ففي مثل ھذه الحالات إن ھي 

  . تأخرت عن التنفیذ فلیس ھناك أیة مسائلة قانونیة

                                                             
(1)  C. E 21 decembre 1977. Brinom-cherbuliez .REC: p.532  مشار إلیھ ببحث 

.١٦٥الغرامة التھدیدیة محمد باھي ابو یونس ، مرجع سابق   



 

 

 

 

 

 ٩٨٨

دم وجود الحاجة للت         د ع ا تظھر الإشكالیة عن ذ أو المم  بینم ي التنفی ة  أخیر ف اطل

ھ ز        فی ن المراك ة م رتبط بمجموع ر م الحكم غی وارد ب انوني ال ز الق د المرك ث نج ، حی

ة           ي الحال سابق ف م ال ن الحك ذه ع القانونیة ، یجعل للإدارة الحق في أخذ مدة أطول لتنفی

  . الأولى

اً        نح الإدارة وقت ضل م ن الأف ھ م ابقاً أن رنا س ا أش د كم ى أح ي عل   ولا یخف

م  مناسباً ، لتقوم بتذلیل    ذ الحك زي ،  ( الصعوبات والعقبات التي تعترض تنفی  ٢٠٠٧العن

التعویض             .   )٦٩ص   ا ب ب فیھ م یطال ا معل وھذا ما أكده دیوان المظالم في دعوي رفعھ

 ٣٤/ف/د/٢٦عن تأخیر وزارة التربیة والتعلیم في تنفیذ حكم نھائي صدر لصالحھ برقم     

ام  رار   ١٤٣٦لع ذار وق ة الإن اء عقوب ضمن إلغ ن  ه ، والمت ویض ع ل والتع   النق

م          . ما أصابھ من ضرر      ذ الحك ن تنفی وزارة ع أخیر ال سألة ت ي م الم ف فقضي دیوان المظ

كما أنھ لا یجوز رفع دعوى عن الأیام التي تكون من تاریخ تبلیغ ....(( المذكور بما یلي 

اك         ة لأن ھن ر ممكن ذ غی ي التنفی ة ف ذه ؛ إذ إن الفوری اریخ تنفی ى ت الحكم حت ة ب الجھ

ك          إجر ل بجواز ذل و قی ت ، ول اءات ومخاطبات إداریة لابد من استكمالھا وتحتاج إلى وق

دعوى       احب ال داً ، لأن ص ضیة أب ي الق لا تنتھ سل ف دور والتسل ى ال ر إل ذا الأم لأدى ھ

سیعود ویطالب بالتعویض عن الفترة من تبلیغ الحكم إلى تنفیذه ، وھذا الأمر غیر جائز       

د         إن ال ذلك ، ف ال ك سابقة         ، وحیث الح دعوى ل ذه ال دم جواز سماع ھ ى ع ي إل ائرة تنتھ

  . (1))) الفصل فیھا

       

                                                             
ق لعام /٦٩٢/٤ھـ في القضیة رقم ١٤٢٨ لعام ٣٥/ف/د/١حكم دیوان المظالم السعودي رقم  )١(

.  أھـ  مشار إلیھ بكتاب١٤٢٨ھـ ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة بدیوان المظالم لعام ١٤٢٧
  .٩٠مھا الزھراني ، مرجع سابق ص 



 

 

 

 

 

 ٩٨٩

  الفرع الثاني
  عدم وجود أسباب مشروعة لتأخير الإدارة في التنفيذ

ذ        ي التنفی ا ف ر تأخیرھ حتي یمكن اعفاء الإدارة من المسؤولیة القانونیة ولا یعتب

ضائی     باب      ضمن صور امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الق وافر بعض الأس ن ت د م ة ، لاب

  .   القانونیة والواقعیة المشروعة 

  :وھذا ما قضت بھ المحكمة الإداریة المصریة حیث ورد في أحد أحكامھا ما یلي 

ستند         ((  دھا دون أن ت یعتبر تأخر الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ض

ى      في تأخیرھا إلي سبب في الواقع أو القانون بمثاب        انون ، فعل الف للق لبي مخ رار س ة ق

  )١( )) الإدارة المبادرة بتنفیذ الأحكام من تاریخ صدورھا وإعلانھا

ة        ة الإداری سلطة إذاً للجھ ي أن ال د عل ود التأكی بق ن ا س لال م ن خ   وم

ع         م م ذ الحك ة لتنفی ة الكافی دة الزمنی دد الم ي تح ي الت ام    -ھ ذ الأحك اة سرعة تنفی  مراع

صادرة  ة ال ستعجلة الإداری ور الم ي الأم ي  -ف ل القاض ن قب ة م ا مراقب لطتھا ھن ن س  لك

اكم      ض المح اك بع ن أن ھن رغم م ى ال ذ ، عل ة للتنفی دة المطلوب ي الم ر ف الإداري للنظ

ذ                ا تنفی تم فیھ ة ی ة معین رة زمنی د فت ا تحدی ا حكمھ ي ثنای ت ف دول جعل بعض ال الإداریة ل

   (2) الحكم القضائي

                                                             
.  م ٣/٦/١٩٥٧ ق ، جلسة ٨ لسنة ٦٢٥٥حكم محكمة القضاء الإداري المصري في القضیة رقم  )١(

  .٩٢ مھا الزھراني ، مرجع سابق ص. مشار إلیھ بكتاب  أ
  الخاص بتقنین المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف١٩٩٥ فبرایر ٨ بموجب تعدیلات قانون )٢(

الاداریة ، وقانون الغرامة الفرنسي لاختصاص مجلس الدولة الذي أعطي للقاضي المختص سلطة 
 .تحدید مدة لتنفیذ الأوامر التي وجھھا من خلال حكمھ إلي الإدارة لیتم التنفیذ خلالھا 



 

 

 

 

 

 ٩٩٠



 

 

 

 

 

 ٩٩١

  المبحث الثاني
  دارة بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائيمبررات الإ

  
ذ                 دم تنفی ا لع ة حجة لھ ة الإداری ذھا الجھ ھناك من الأسباب والمبررات التي تتخ

د              ا لا یع ا م ھ ومنھ تناد إلی ن الاس ول یمك ا ھو مقب ا م الأحكام القضائیة ، والتي نجد منھ

وف           ة للوق باب المزعوم ن صحة الأس د م ق   كذلك ، وعلى القاضي الإداري التأك ى ح  عل

ن    . الإدارة في التمسك بھا من عدمھ           اع الإدارة ع ررات امتن وسنحاول التعرف على مب

   : تنفیذ الأحكام القضائیة من خلال المطالب التالیة

  الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة: المطلب الأول 

    الاستحالة القانونیة:المطلب الثاني 

  خصیة والظرفیة للتنفیذ الاستحالة الش:المطلب الثالث 

  
  المطلب الأول

  الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة
  

ة             صورة المختلف ام ب منذ بدایة ظھور الدولة الحدیثة ویعد الحفاظ على النظام الع

ات         ض التأمین رض بع لال ف ن خ ھ م ة علی وم الإدارة بالمحافظ ا ، وتق م أعمالھ ن أھ م

سات   راد ومؤس ي الأف ي تحم ة الت بیل  الخاص ي س وم الإدارة ف ا ، وتق ة وممتلكاتھ الدول

تحقیق ذلك بإصدار مجموعة من القرارات الإداریة التي من بینھا اصدار قرارات إداریة    



 

 

 

 

 

 ٩٩٢

ة              ة أو بلبل شاكل قومی دوث م ي ح تؤدي إل بالامتناع عن تنفیذ حكم قضائي لأن نتائجھ س

ى        لال التعرف عل ن خ ب م ة   في النظام العام ، وسوف نناقش ھذا المطل باب المتعلق الأس

  . بالنظام العام ، والفرع الثاني نتعرف على الأسباب المتعلقة بالمصلحة العامة

  الفرع الأول
  المقصود بالنظام العام

ر               ة غی ھ مرن اً لأن فكرت اً دقیق نجد أن ھناك صعوبة في تعریف النظام العام تعریف

ى     محددة بمعنى أنھا فكرة نسبیة تتغیر وفقا للمكان والزمان وھ     ع إل ن مجتم ف م ي تختل

ان لآخر          ن زم ف م ام     . آخر، بل داخل المجتمع الواحد تختل ف النظ بعض تعری اول ال وح

و  ھ ھ ام بأن سود  (( الع ذي ی ي ال صادي و الخلق اعي و الاقت سیاسي والاجتم اس ال الأس

تقرار           ن دون اس لیماً م ع س اء مجتم صور بق ث لا یت المجتمع في وقت من الأوقات ، بحی

  )) .بحیث ینھار المجتمع بمخالفتھ ھذا الأساس و

ھ        ام بأن ام الع ف النظ بعض بتعری اول ال ام والإجراءات     " وح ن الأحك مجموعة م

ي لا یجوز                 دنیا والآخرة ، الت ي ال ھ ف ام ل الموضوعة لحمایة المجتمع وتحقیق النفع الع

ا       ى خلافھ اق عل دیلھا ، أو الاتف قاطھا ، أو تع ا ، أو إس د مخالفتھ ي ، (" لأح ماض

  )١( )ه١٤٣٠

ن        ام فم ام الع الأمن والنظ ساس ب ضائي أي م م الق ذ الحك ى تنفی ب عل وإذا ترت

وش ،  (المتصور عدم تنفیذه إلى حین تھیئة الظروف لذلك          وإذا  . )١١١ ص ٢٠١٦ھن

ن       رة الأم ذرع بفك ھ وتت ع فی ب ألا تتوس ذ فیج دم التنفی ي ع لإدارة ف ة ل ذه حج ت ھ كان

                                                             
 ١٢٥مھا عبدالرحیم الزھراني ، مرجع سابق ص " مشار إلیھ كتاب  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٩٣

ارض    ادث ع ت ح ا واجھ ام كلم ام الع د    والنظ ى ح صل إل ف لا ی طراب خفی    أو اض

  .(1) الخطورة

  الفرع الثاني
  أسباب متعلقة بالمصلحة العامة

ل لا         ل فع ال الإدارة ، وك شروعیة أعم ام لم ار الع ة الإط صلحة العام ر الم تعتب

ام              ك أن الأحك سلطة ، ولا ش تعمال ال ي اس اً ف د انحراف ة یع یستجیب لھذه المصلحة العام

ق      القضائیة تسعي إلي تحقی   ن أجل تحقی ضاً م ق المصلحة العامة ومصالح الأشخاص أی

الاستقرار والطمأنینة داخل المجتمع ، ولكن عند حدوث تعارض بین المصلحتین بالطبع       

ترجح المصلحة العامة على الخاصة ولا یمكن للإدارة أن تتمسك بھذه المصلحة بغیة أن 

حكام القضائیة من بین صور تنفي أي حق للأفراد أصحاب الحقوق ، حیث تعد إطاعة الأ     

  .تحقیق المصلحة العامة

ویمكننا القول أن النظام العام مرتبط بالمصلحة العامة بروابط عدیدة ، من أھمھا 

اشتراكھما في الھدف والغایة ، وبالنظر من الناحیة القانونیة تعتبر المصلحة ھي أساس 

                                                             
الصادر من مجلس الدولة الفرنسیة ، وتتلخص "  COUITEAS" من اشھر التطبیقات قرار  )١(

م عن محكمة سوسة بجمھوریة تونس ١٣/٠٢/١٩٠٦وقائع ھذه القضیة في صدور حكم بتاریخ 
 ٨٠٠٠یقضي بإفراغ " كویطیاس " ، التي كانت وقتئذ تحت الحمایة الفرنسیة لفائدة السید 

كویطیاس " وطلب السید .  لملكیتھ  ھكتار ترجع٣٨٫٠٠٠شخص یقطنون بقطعة أرض مساحتھا 
استعمال القوة العمومیة من أجل إفراغ أرضھ ، لكن الحكومة الفرنسیة رفضت ذلك مخاطر " 

 شخص من أرض یستقرون فوقھا منذ أجیال ، ٨٠٠٠الفوضى والاضطراب التي تنجم عن ترحیل 
ال السلطة ، فطعن فیھ رفض الحكومة عملاً مشوباً بالشطط في استعم" كویطیاس " لیعتبر السید 

أمام مجلس الدولة الذي أعتبر موقف الحكومة الفرنسیة یدخل ضمن مسؤولیاتھا في الحفاظ على 
 عدم تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة -مشار إلیھ ببحث محمد ھنوش ( النظام والأمن العمومي 

  ) . ١١١م ص ٢٠١٦ ، - المغرب – مجلة قانون وأعمال –



 

 

 

 

 

 ٩٩٤

ري     النظام العام ، لكنھا مصلحة غیر ثابتة بل متغیرة ومتبد    سعودي ن ام ال ي النظ لة ، وف

شورى     دل وال ادئ الع ر مب ي تقری ل ف ام تتمث ام الع ع النظ ة م صلحة المتوافق اني الم مع

  . ) ١٢٥ ص٢٠١٧الزھراني،  (والمساواة 

ذا لا           ان ، ل ان والمك اختلاف الزم ف ب سبیة تختل رة ن ة فك صلحة العام ر الم وتعتب

ون        رة " یوجد تعریف جامع مانع لھا فھي كما یقول ل       فك ي ضمیر ك ا ف وعي بھ ن ال  یكم

ذا          رك ھ ب ت ث یج ددة ، حی فرد وكل جماعة ، دون الحاجة إلي صیاغتھا في عبارات مح

شروعیة          ھ الم ي رقابت ي الإداري ف ا القاض ي یبرزھ ددة الت ا المتع ال لوظائفھ " المج

  )١() ٢٠١٠خلیفة ، (

  
  المطلب الثاني

  الاستحالة القانونية
  

اصة بالحكم القضائي من خلال أوجھ مختلفة منھا تظھر الصعوبات القانونیة الخ

أما عن الأولى . ما یتعلق بتدخل السلطة التشریعیة والأخرى بالسلطة القضائیة نفسھا 

 ، والثانیة عن طریق وقف تنفیذ الحكم أو إلغاء )٢(تظھر من خلال التصحیح التشریعي 

كمة أقل منھا درجة الحكم القضائي الذي سبق وأن صدر سواء من دائرتھا أو من مح

  . عن طریق الاستئناف أو النقض وھذا ما سنتناولھ من خلال الفروع التالیة 

                                                             
 ١١٥، مرجع سابق ص " مھا عبدالرحیم الزھراني "  بكتاب مشار الیھ )١(
: تعد اللائحة  و) مجلس الوزراء بالمملكة ( الأصل أن تصدر القوانین واللوائح من قبل المنظم  )٢(

وھي مجموعة القواعد التنظیمیة التي قد تصدر من السلطة التشریعیة أو من جھة الإدارة  ، 
فیذیة لائحة تحوي قواعد عامة مجردة تعتبر بدرجة التشریع وبالتالي قدر تصدر السلطة التن

 .كلوائح الضرورة أو لوائح التفویض 



 

 

 

 

 

 ٩٩٥

  الفرع الأول
  التصحيح التشريعي

صدر بعض         د ت عند ممارسة المشرع اختصاصاتھ بإصدار الأنظمة والقوانین ، ق

ن علی                 درت وطع ي ص رارات الت د نحو الق ة تمت ة ھام ار قانونی ب أث ي ترت ا  الأنظمة الت ھ

ق         ن تطبی ي حل م بالإلغاء فتلغي كل أثر لاحق علي ھذا النظام ، وبالتالي تعتبر الإدارة ف

ضائي  م الق ذ الحك صحیح    ،)١( )١٩٩٦، CHAPUS (أو تنفی د الت ذھا بع د تنفی ویع

د             شریعي الجدی نص الت ي ال اء عل دى       . مستحیلاً بن ن م سؤال ع زال الإشكالیة وال ن ت لك

  وره ؟حجیة الحكم القضائي السابق صد

ابقاً ،      ا أشرنا س الحقیقة أن ھذا التصحیح یجعل الإدارة في حل من التزاماتھا كم

  . ولكن لابد من توافر بعض القیود

  . قید دستوري: اولاً  -

 . قید الموضوعي: ثانیاً  -

  . قید غایة: ثالثاً  -

  . القيد الدستوري: ًأولا 
ابة أساسیات الدول نصت أغلب الدساتیر على بعض المبادئ الھامة التي تعد بمث

 عدم رجعیة أثر العقوبات والجزاءات –احترام مبدأ الفصل بین السلطات ( الحدیثة كـ 

، وبالنظر إلي ھذه المبادئ  ) ١٣٧الزھراني ص ) (  تحقیق المصلحة العامة –الأشد 

نجد أن احترام مبدأ الفصل بین السلطات الذي تلتزم السلطة التشریعیة بتطبیقھ یجعلھا 

                                                             
 ١٣٩مرجع سابق ص . مشار إلیھ ببحث محمد باھي ابو یونس  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٩٦

تدخل في شئون السلطة القضائیة ، ولا یجوز للمشرع أو المنظم أن یراقب أحكام لا ت

القضاء ، ولا یوجھ أوامر إلیھ ، ولا یحل نفسھ محلھ في الفصل في المنازعات التي 

  )١((  Fombeur (p.) et autre, 1998 تدخل في نطاق اختصاصھ

والجزاءات علي وھناك من المبادئ أیضاً المعروفة ھو مبدأ أثر العقوبات 

المرحلة اللاحقة لصدور التشریع ولا ینطبق على المرحلة السابقة من صدور القانون 

  . أو النظام

ومن بین ھذه المبادئ أیضاً وجدنا تحقیق المصلحة العامة ، ومن منطلق أنتفاء 

الإنحراف لدى السلطة التشریعیة فلا یتصور انحراف الغایة لدیھا عند وضع قانون أو 

  . ، ولا یتصور لھذه السلطة أن تكن غیر حیادیھنظام 

  . القيد الموضوعي: ًثانيا 
یعد القید الثاني من القیود التي یجب على المشرع الإلتزام بھا عند صدور قانون 

أو نظام جدید متعلقة بأحكام قضائیة سابقة ھو موضوع التشریع ، حیث یترتب علیھ 

قضائیة السابقة واللاحقة لصدوره ، وأن الكثیر من النتائج خاصة على الأحكام ال

المشرع عندما یصدر النظام یتعین علیھ ألا یتدخل في مضمون الحكم القضائي السابق 

صدوره ، ولا یضفي علي القرار الإداري المشروعیة التي سبق وأن صدر حكم بإلغاءھا 

حیح الأثار ، ولا یعیده إلي الحیاه بعد إعدامھ قضائیاً ، كل ما یستطیع فعلھ ھو تص

المترتبة على القرار الملغي بأثر رجعي ، أي في الفترة الواقعة بین صدور ھذا القرار 

  . والحكم بإلغائھ ، ولایملك أكثر من ذلك

                                                             
 ١٤٠مرجع سابق ص . مشار إلیھ ببحث محمد باھي ابو یونس  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٩٧

  . قيد الغاية: ًثالثا 
یعد من خصائص القاعدة القانونیة أنھا قاعدة عامة ومجرده ، والتجریدیة تعني    

 الشخصي لدي المشرع عند إصدار نظاماً أو قانوناً انتفاء المصلحة الشخصیة أو الھوى

ة ، ولا               ساب جھ ى ح ساب شخص أو جھة عل ي ح معیناً ،فلا یحابي مصلحة شخص عل

شریعیة                سلطة الت ى ال ین عل الي یتع ا ، وبالت ة بعینھ صلحة واقع امي لم یضع النص النظ

ست          ة ولی صلحة العام ق الم ك تحقی ن ذل رض م ن الغ ا أن یك انون م دورھا ق د ص عن

رد     داً لمج شریعاً جدی دار ت و إص شریعیة نح سلطة الت دخل ال ة ، ولا تت صلحة الخاص الم

ق              ن أجل تحقی ام م صدر النظ ل ت ة ، ب سلطة التنفیذی ى ال ت عل إنتفاء المسائلة التي وقع

ك         ر ذل ت غی المصلحة العامة وحفاظاً على المراكز القانونیة والنظام العام ، وإن ھي فعل

ة ال  ي الغای راف ف د إنح ص    یع توریة ن دم دس ن بع واع الطع ن أن وع م د ن شریعیة ، ویع ت

  .)١(نظامیاً 

                                                             
السنھوري لانحراف السلطة التشریعیة عرض المرحوم الفقیھ الكبیر الأستاذ الدكتور عبدالرزاق  )١(

مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة «في مقال لھ بعنوان 
فاعتبر سبباً لبطلان التشریع غیر ) .  وما بعدھا ١ ص١٩٥٢منشورة بمجلة مجلس الدولة عام (

 فالتشریع الذي یصدر مستوفیاً مخالفتھ للدستور ھو الانحراف في استعمال السلطة التشریعیة ، 
 شأنھ في ذلك شأن القرار الإداري یجب أن یتوافر فیھ -أركان الاختصاص والشكل والمحل یجب 

ركن الغایة أیضاً وإلا كان مخالفاً للدستور لاتسامھ بعیب الانحراف في استعمال السلطة ، وھي ھنا 
  . السلطة التشریعیة

قد نادى بنظریتھ في طریقھا الوعر حتى یكون التشریع المشوب       وإذا كان الدكتور السنھوري 
بالانحراف قد صدر من ھیئة تشریعیة ھي البرلمان ، وھي ھیئة مشكلة من عدد كبیر من النواب 

إلا أن ھذه النظریة تنطبق من باب أولى على . فیفترض فیھا التنكب عن الأغراض الذاتیة 
 التنفیذیة في غیاب البرلمان ، ولو تطرق إلیھا في ھذا المراسیم بقوانین التي تصدرھا السلطة

المجال ، لقرر أن منطقة الانحراف ھنا تكون أوسع نطاقاً لعدم قیام الاعتبار سالف الذكر في 
بأن عدم شمول ھذه السلطة الاستثنائیة قانون الانتخاب لأن حل مجلس الأمة . السلطة التنفیذیة

 كلمتھ في الخلاف الدائر بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فإذا یعتبر بمثابة احتكام للشعب لیقول
= 



 

 

 

 

 

 ٩٩٨

  الفرع الثاني
  وقف تنفيذ الحكم

التین      ي ح ر ف م یظھ ذ الحك ف تنفی ف    : وق ر الموق دة الأث اً لقاع دھما تطبیق أح
ب       )١(للطعن ى طل اء عل ن بن  وھذا مبدأ قانوني معروف ، والأخرى بحكم من محكمة الطع

د         )٢(ذوي الشأن   ن ، ولاب ة الطع رار محكم لال ق ن خ صدر م م ی ونجد أن وقف تنفیذ الحك
  . (3) في ھذه الحالة من توافر شرطین الأول إجرائي والثاني موضوعي

ع                 ھ م م أو تعدیل ذ الحك ف تنفی ب وق دیم طل ة ھو تق والمقصود بالشروط الإجرائی
اك حا        ب وأن ھن ة الطل ي جدی ن ف ة الطع ي محكم ي ینظر قاض ن ك ى  صحیفة الطع جة ال

صادر    م ال ذ الحك ف تنفی رورة وق ور    ، ض ذا أم ستقل ، وھ ب م دم بطل وز أن یق ولا یج
رض   ون الغ ي لا یك م حت ذ الحك ف تنفی ورة وق راً لخط ة نظ ة العملی ضتھا الطبیع   اقت
راد ،      ى الأف ى الإدارة أو عل وق عل ن الحق ر م یاع الكثی ذ وض ي التنفی ة ف ا المماطل   منھ

سط القا   رورة أن یب ب ض ذا بجان وع    ھ ب موض ل جوان یط بك ھ ویح ي رقابت   ض
ذ    ن والتنفی ب       . الطع دیم طل ة نحو تق باب جدی وافر أس ي ت شروط الموضوعیة وھ ا ال أم

ون    وقف التنفیذ یصعب ویتعذر تداركھا إذا حكم قاضي محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطع
     . فیھ

                                                             
= 

عدلت ھذا الأخیرة قانون الانتخاب أثناء فترة الحل فإنھا تفعل ذلك لضمان وصول أعضاء جدد الى 
  .المجلس یؤیدون موقفھا

 یوقف تنفیذھا یعد محل الحدیث ھنا عن الأحكام الإداریة ووقف تنفیذ الحكم لأن الأصل بأحكامھا لا )١(
الطعن فیھا إلا في حالات نادرة مثل الطعن في الأحكام التأدیبیة أو الطعون الانتخابیة المحلیة ، 
على العكس من الأحكام العادیة التي لا یمكن تنفیذھا إلا بعد استنفاذ طرق الطعن فیھا أو بمرور 

  .الوقت المحدد قانوناً على الحق في الطعن في الحكم دون الطعن  
(2) Philip.(L.) : Le suris a l. execution des decisions des jurisdiction 

administrative . D. 1965. P.219 .           
   . ١٤٢مرجع سابق ص .الغرامة التھدیدیة . محمد باھي ، ابو یونس  )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٩٩

  الفرع الثالث
  إلغاء الحكم

ة ق      س الدول رار     ھذه الحالة ھي أن یصدر من مجل اء الق ضي بإلغ ضائیاً یق راراً ق

القضائي محل التنفیذ فیصیر بذلك محل التنفیذ منعدماً وفي ھذه الحالة تحرر الإدارة من      

  . التزامھا بالتنفیذ 

ي            ا ف ومن تطبیقات ذلك ما صدر في القضاء المصري من المحكمة الإداریة العلی

سة    ٩٣ لسنة   ٢٢٠٢الطعن رقم    ھ    ٢٧/٠٧/١٩٩٣ جل اء فی ا ج ھ     "...  مم ث أن ن حی وم

ادر             م ص اء حك ا بإلغ ة العلی ة الإداری ن المحكم م م من المعلوم أنھ یترتب على صدور حك

ود      ث یع ار بحی ن آث ى م م الملغ ان للحك ا ك ل م زول لك ضاء الإداري أن ی ة الق ن محكم م

   .)١( )١٩٩٧عكاشة،  (الحال إلى ما كان علیھ قبل صدور الحكم المذكور

  

  المطلب الثالث
  لة الشخصية والظرفية للتنفيذالاستحا

  
ض         اً بع د أحیان ذه ، نج ات تنفی ع مقوم ى جمی تمالھ عل م واش دور الحك د ص بع

ذ         شخص أو للظروف المحیطة بالتنفی ا لل ذه ، ترجع إم ي تحول دون تنفی وارض الت الع

  . وسوف نناقش الأمرین من خلال الفرعیین التالیین

                                                             
 مصر ، منشأة –لة  الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدو–حمیدي یاسین عكاشة : طعن وارد بـ  )١(

  .٩٧٠،٩٧١ ص١٩٩٧العارف الإسكندریة سنة 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٠

  الفرع الأول
  الاستحالة الشخصية

بب   د س شخص        یع ة بال صیة متعلق باب شخ ي اس ا ھ م ھن ذ الحك تحالة تنفی اس

سفیاً ،        صلاً تع المحكوم لصالحھ كأن یبلغ سن المعاش مثلاً في نزاع قائم لقضیة فصلھ ف

ناد         ة بإس رار الداخلی شأن ق صادر ب ة ال اریس الإداری ة ب ھ محكم ضت ب ا ق ال أخر م ومث

سن  على اعت. بعض الوظائف الإداریة لأحد مفتشي البولیس       بار أن ھذا الأخیر قد بلغ ال

مما دل على أن اسناد تلك الوظائف الیھ كمقتضى لتنفیذ حكم المحكمة . القانوني للتقاعد 

    .)١٤٥ صفحة ٢٠٠٠أبو یونس ، (الإداریة یعد إجراء مستحیل 

  الفرع الثاني
  الاستحالة الظرفية

ستطیع أن            ت الإدارة لا ت شيء   مرد تلك الاستحالة ھي وجود ظروف جعل وم ب تق

ھ أو              ستطیع الإدارة دفع ي لا ت سبب أجنب غیر انھا تنفذھا على حساب الحكم الصادر أو ب

   . أن تحطاط منھ ، وقد یتعلق الأمر بحكم وقف تنفیذ قرار بلغ تنفیذه منتھاه

أما عن الحالة الأولي فنراھا في تھدید النظام العام ، فلا یمكن تنفیذ حكم قضائي  -١

ت أمنیة أو أحداث فتنة ، مما یوجب معھ استحالة التنفیذ ، یتسبب تنفیذه تھدیدا

كما قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم قبول طلب الحكم بغرامة تھدیدیة لإجبار 

الإدارة على تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الإداریة بإلغاء قرار طرد أحد 

ة تنفیذ ھذا الرعایا الجزائریین المقیمین على الأراضي الفرنسیة بسبب استحال

 . (1) الحكم نظراً لما یمثلھ وجوده بفرنسا من تھدید للنظام العام
                                                             

(1)  C.E.15 Javier 1996.Guedili et autres. Rec :1112      
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ن        -٢ م م وتظھر الحالة الثانیة من خلال فقدان بعض الوثائق التي صدر بسببھا حك

ة ،       ستندات مطلوب سلیم م ن ت اع ع رار الإدارة بالامتن بطلان ق ة ب ة إداری محكم

ذ ذل   ن تنفی ع ع ل الإدارة تمتن ذي جع سبب ال ك  وال ف تل دان وتل و فق م ھ ك الحك

   . الوثائق

رار    -٣ ذا الق غ ھ د بل ذه وق ف تنفی رار إداري بوق م لق ص حك رة تخ صورة الأخی وال

ل    ذ بالفع اه ونف ة      . منتھ ع غرام ة توقی س الدول ن مجل شأن م ب ذوي ال أن یطل ك

صة          نح رخ ا بم ذ قرارھ تھدیدیة على الإدارة لإجبارھا على تنفیذ حكم بوقف تنفی

  )١( .ن ، رغم أن البناء بالفعل قد تم  بناء لعقار معی

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1) C.E. 29 december 1993 . Mme : Goyon .j.C.A. 1997.P.31 
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  المبحث الثالث
  الوسائل القضائية لحمل الإدارة على تنفيذ الحكم القضائي 

 

إن من أھم الضمانات التي تكفل احترام الأحكام الإداریة وتنفیذھا الوسائل التي 

ھو قضائي ومنھا تحث الإدارة على تنفیذ تلك الأحكام واحترامھا ، فمن ھذه الوسائل ما 

ما ھو شبھ قضائي وسوف نتطرق في ھذا المبحث إلى الوسائل القضائیة فقط من خلال 

  . المطالب التالیة

  إخطار الإدارة بواجبھا في تنفیذ الأحكام: المطلب الأول 

  تدخل القاضي الإداري لتنفیذ أحكامھ: المطلب الثاني 

  استخدام أسلوب الضغط المالي: المطلب الثالث 

  

  لمطلب الأولا
  إخطار الإدارة بواجبها في تنفيذ الأحكام

  
لقد ظل القضاء الإداري یرفض مبدأ إخطار جھة الإدارة وتذكیرھا بواجبھا في 

تنفیذ الأحكام ، بل وتعدى ذلك إلى رفض مجرد التلمیح لھا بالإجراءات الإیجابیة 

قضاء أن یحل محل جھة الواجب اتخاذھا لتنفیذ أحكامھ ، وذلك بناء على أنھ لا یجوز لل

  .)٤٥٨ صفحة ١٩٨٤عبدالواحد،  (الإدارة فیما ھو من اختصاصھا



 

 

 

 

 

 ١٠٠٤

رة          ك لكث دخل وذل ض الت ن رف دریجیاً ع ول ت دأ التح ت ب رور الوق ع م ن م ولك
ا               اء ، وم ام الإلغ ة وخاصة أحك ام الإداری ذ الأحك صاحب تنفی ي ت ة الت الصعوبات النظامی

ن    تحویھ من مسائل قانونیة معقدة وما تتطلب   ان م ذا ك ھ من إجراءات إداریة متسلسلة، ل
اً       ة جمیع ام الإداری ة وأن الأحك ذه ، خاص ة تنفی م كیفی باب الحك ضمین أس ضروري ت ال

شرّاح          د،  (تتضمن إخطاراً لجھة الإدارة بواجبھا في التنفیذ كما یقرره بعض ال عبدالواح
  .)٤٦٠ صفحة ١٩٨٤

ي            یلاحظ ف اه ، ف ذا الاتج الم بھ لإدارة     وقد أخذ دیوان المظ ذكیر ل ھ ت  بعض أحكام
  . بواجبھا في التنفیذ وكیفیة ذلك

  : وھذا الإخطار لجھة الإدارة یمكن أن یأخذ عدة صور منھا

م أ ضمین الحك ليت ذه الأص ة تنفی م،  كیفی باب الحك ي أس ة ف ا ، وخاص ت لھ ویثب
وق دون       ذ المنط ن تنفی ھ لا یمك ا أن وق طالم أن المنط أنھا ش ة ش وة التنفیذی ذ الق حینئ

  .(1) الرجوع إلیھا

ذ     ، تضمین كیفیة التنفیذ في حكم لاحق   ب ة الإدارة التنفی رفض جھ د ل ذا عائ ، وھ
ة الإدارة أو      ، أو بسبب التنفیذ الناقص   ن جھ ع م ذي یرف م وال أو بسبب طلب تفسیر الحك

  .المحكوم لھ

سابقتین     وفي مجال تذكیر جھة الإدارة بواجبھا في التنفیذ من خلال الصورتین ال
ستط  ب        ی م ، أو یطل ا الحك ي یرتبھ ات الت ھ الالتزام ي حكم ین ف ي الإداري أن یب یع القاض

ي           القیام بالعمل الذي رفض دون وجھ حق ، أو أن یوضح الخطأ الذي یرتكبھ الموظف ف
  . )٢٠١٢فالح، (حالة امتناعھ عن التنفیذ 

                                                             
ذي ھـ وال١٤٠٧ لعام ١٨/أ/ د٥ومنھا الحكم رقم ، وھذا ما تتضمنھ بعض أحكام دیوان المظالم  )١(

ویتعین بالتالي القضاء بإلغاء القرار المطعون فیھ واعتباره كأن لم یكن وما ترتب : "... جاء فیھ
 ..".على ذلك من آثار ممثلاً في إعادة المدعي إلى نفس عملھ بنفس وظیفتھ ودرجتھ
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 المطلب الثاني

  تدخل القاضي الإداري لتنفيذ أحكامه
  

داري على مبدأ حظر توجیھ أوامر من القاضي الإداري إلى لقد استقر القضاء الإ   
دخل          ـھ الت ذا لا یجوز ل دیر ، ول ضي ولا ی الإدارة وحظر حلولـھ محلھا ، وان القاضي یق
دأ      ق مب ل تحقی ن أج ك م ل ذل ھ ، وك ذ أحكام ى تنفی ا عل صاص الإدارة لإرغامھ ي اخت ف

   .)٣٨٠ صفحة ١٩٩٩فھمي، (الفصل بین السلطات  

اداً              وقد أخذ بھ   ضاء اعتم ھ الق تقر علی ا اس شراح ، وھو م ن ال دد م اه ع ذا الاتج
على المبادئ السابقة ، ولأن القاضي تنتھي مھمتھ بالحكم في القضیة ، ومن ثم لا یعدو     

ك                ـھ ذل ذا لا یجوز ل ھ ول ا لا یملك ي م دخلاً ف ھ ت ن كون صار،   (تدخلھ لتنفیذ أحكامھ ع الع
  .)٧١ صفحة ٢٠١١

ام  فإنھ ی، ولكن مع ذلك     نبغي حث جھة الإدارة على الوفاء بالتزامھا بتنفیذ الأحك
  . عن طریق الوسائل الأخرى والتي یغني استخدامھا عن استخدام ھذه الوسیلة 

 

  المطلب الثالث
  استخدام أسلوب الضغط المالي

 

ذ   ة الإدارة لتنفی ر لجھ ھ أوام ق توجی ك ح ان لا یمل ي الإداري إذا ك   إن القاض
ى     أحكامھ ، فإنھ على     الرغم من ذلك لم یعدم الوسائل التي تمكنھ من ممارسة الضغط عل

ة      ى جھ الي عل ضغط الم لوب ال تخدام أس ك ، فاس ق ذل ل تحقی ن أج ة الإدارة م   جھ
ذا   ، الإدارة لحملھا على التنفیذ ، وأن  جھة الإدارة ملتزمة بتنفیذ الحكم      وف بھ فإذا لم ت



 

 

 

 

 

 ١٠٠٦

ل    فإن للقاضي الإداري حسب القانون ، الالتزام   ن ك ین ع الفرنسي إلزامھا بدفع مبلغ مع
   .)٥٧٢ صفحة ١٩٧١جیره،  (فترة تأخیر إلى أن تقوم بالتنفیذ

  : ولكن لا بد عند الحكم من مراعاة أمرین

ذ     : الأول   ة الإدارة بالتنفی ى جھ ھ       ، وجود التزام عل ع ب ا یتمت زام أساسھ م ذا الالت وھ

ة    والتي یكتسب ، الحكم الإداري من حجیة على الجمیع  وة تنفیذی م ق بھا الحك

  .تفرض على جھة الإدارة بوجھ خاص احترامھ

د    : الثاني  ر مج یكون غی ، وجوب أن یكون التنفیذ ممكناً؛ لأن اللجوء إلیھا حینئذٍ ـ س

   .)١٢٨ صفحة ٢٠٠٠أبو یونس ،  (لاستحالة التنفیذ

سمى      ا ی الي أو م ضغط الم لوب ال ضاء    : وأس ھ الق ذ ب ة أخ ة التھدیدی بالغرام

  . ولكن لم یؤخذ بھ في دیوان المظالم، داري في فرنسا الإ

   النتائج
ا    -١ ة أم الطرق المختلف ضائیة ب ام الق ذ الأحك ن تنفی اع الإدارة ع   أمتن

ن       شيء م ام ب ذ الاحك بالامتناع الصریح أو الضمني أو التحایل في التنفیذ أو تنفی

  .القصور 

د     -٢ ضائیة بع ام الق ذ الأحك شكلات تنفی ن م ر م ضاءلت الكثی ضاة  ت ین ق م تعی أن ت

دول ،                ن ال ر م ة داخل الكثی اكم العام ي المح ضائیة ف ام الق مختصین بتنفیذ الأحك

ضائیة             ام الق ذ الأحك ى تنفی یھم عل وم عل ار المحك لاحیات واسعة لإجب وخولوا ص

الصادرة ضدھم أو حتى بالتنفیذ الجبري على أموالھم ، ولكن الاشكالیة ھنا حول 

 تمتد إلى تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الجھات سلطة قضاة التنفیذ التي لا

ن         ة ع ات الحكومی اع الجھ صور امتن الحكومیة على افتراض من المنظم أنھ لا یت



 

 

 

 

 

 ١٠٠٧

واد       اب م ل غی ي ظ ةً ف ك ، خاص لاف ذل بح خ ع أص ام ، والواق ك الأحك ذ تل تنفی

 .ة محددة لتنفیذ الأحكام الإداریةقانونیة تضع آلی

ر   الردع الذي یطبق على ال     -٣ ضائیة غی موظفین من أجل اجبارھم لتنفیذ الأحكام الق

  .كافي ، جعل ھناك نوع من التھاون في تنفیذ أحكام القضاء 

  : التوصيات
ة                  -١ ت مظل ة تح ام الإداری ذ الأحك ة تنفی صون بمتابع ذ یخت ضاة تنفی ین ق أن یتم تعی

حیث دیوان المظالم ، أو أن یخول قضاة التنفیذ في القضاء العام ھذا الاختصاص 

خول لدیوان المظالم الكثیر من الأعباء والقضایا التي لا تدخل في الأصل من بین 

ة       دعوي الجزائی ادي كال ضاء الع صاصات الق ن اخت ي م ل ھ صاصاتھ ب اخت

 .(1) والدعاوي التجاریة

اع          -٢ د امتن لابد من سن آلیة نظامیة توضح الإجراءات التي یتخذھا المحكوم لھ عن

   .)٢( الأحكام الصادرة ضدھا وتكون رادعةالجھة الحكومیة عن تنفیذ
                                                             

 رمضان/١٩بتاریخ  ) ٧٨/م( بصدور نظام دیوان المظالم الجدید الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )١(
 ھـ والذي یحدد الإطار الجدید للدیوان وفي سبیل ذلك نص المرسوم الملكي على سلخ ١٤٢٨

القضائیین التجاري والجزائي وھیئات تدقیقھما بالقضاة والأعوان من الدیوان إلى القضاء العام ، 
 . ولكن إلي حینھ ھناك تأجیلات حول ھذا السلخ تتعلق بالنواحي المادیة والفنیة 

  : ھـ ونص على ٢٦/١٠/١٤٣٨ بتاریخ ٤٩٢٥٦مر السامي رقم صدر الأ )٢(
وكالة (، ووزارة العدل ) وكالة الوزارة لشؤون الإیرادات (  تشكیل لجنة من وزارة المالیة -:أولاً 

، والجھة الحكومیة التي منحھا النظام تطبیق جزاءات مالیة ) الوزارة لشؤون الحجز والتنفیذ 
  .لي ونموذج للمحرر الموثق الخاص بتلك الجزاءات المالیة ، تكون مھمتھا وضع تنظیم آ

 التأكید على إمارات المناطق بأن أمیر المنطقة ھو المختص بتنفیذ الأحكام والقرارات -:ثانیاً 
من نظام ) السابعة(من المادة )ب (الصادرة في القضایا الإداریة والجزائیة ، إستناداً إلي الفقرة 

ھـ ، باعتبار أن ھذه ٢٧/٠٨/١٤١٢بتاریخ ) ٩٢/أ(  الملكي رقم المناطق الصادر بالأمر
  .منھ ) الثانیة ( الأحكام والقرارات غیر مشمولة بنظام التنفیذ وفقاً لما نصت علیھ المادة 

= 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٨

   المراجع
 

  :الكتب العربية 
دالرحمن   -١ در عب الح ،بن ضاء الإداري    . ٢٠١٢. ف ن الق صادرة م ام ال ذ الأحك . تنفی

  .،بدون دار نشر  الریاض

ین -٢ دي یاس ة ،حمی ة . ١٩٩٧. عكاش س الدول ضاء مجل ي ق ة ف ام الإداری . الأحك

  منشأة المعارف، :  الإسكندریة

ره ،  -٣ دالعظیمجی دالمنعم عب اء. ١٩٧١.  عب م الألغ ار حك اھرة. آث ر :  الق دار الفك

  .المجلد الأولى. ١٩٧١العربي، 

ام    . ھ ـ١٤١٧. الدارقطني ، علي عمر ، سنن الدارقطني  -٤ ضیة والأحك ي الأق اب ف . كت

رر[ دارقطني] المح ر ال ي عم روت. عل ة، :  بی ب العلمی ـ١٤١٧دار الكت د . ھ المجل

  .الأولي

                                                             
= 

      وحول تعقیب إمارة منطقة الریاض في ھذا الشأن حیث أنھا وضعت أمام المحكوم لھ ثلاثة مسارات 
ومیة وحثھا على التنفیذ، ومن أھمھا تفعیل دور ھیئة الرقابة والتحقیق في للضغط على الجھة الحك

ھذا الجانب ، لممارسة اختصاصاتھا في رفع الدعاوى على المسؤولین عن تأخر تنفیذ تلك الأحكام 
القضائیة، مشدداً على أھمیة تفعیل العقوبات الجزائیة الناشئة عن الحق العام في القضایا الإداریة، 

ثبت تحمل الموظفین في تلك الجھة جزءاً من المسؤولیة عنھا ، وھو الذي یؤدي إلى تكبید التي ی
خزینة الدولة ملایین الریالات بسبب تقصیر أولئك الموظفین أو تعدیھم الصلاحیات الممنوحة لھم، 
 إذ إن الموظف إذا علم أنھ سیلقى الجزاء الرادع فإنھ سیفكر ملیاً قبل ارتكاب أي تصرف مخالف

 .للأنظمة، وھو الأمر الذي سیسھم في الحد من تلك الأخطاء 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٩

:  الأسكندریة. القضاء الإداري ومجلس الدولة  . ١٩٩٩.  ابو زید    فھمي ، مصطفي   -٥

  .دار المطبوعات الجامعیة 

د  -٦ سري محم صار ، ی لإدارة  . ٢٠١١. الع ي الإداري ل ن القاض ر م ر أوام دأ حظ مب

ة    ھ الحدیث ا وتطورات ھ محلھ ة ( وحظر حلول ة مقارن صر). دراس ضة :  م دار النھ

  .العربیة 

  :الكتب الأجنبية 
1- R. ) CHAPUS .1996 .(Droit du contentieux administratif . 

paris   : montchrestien 

2- Fombeur (P.) et autre .1998 .2-Chronique generql de 

jurisprudence administrative francaise .france    : A .J . ،  

3- Philip.(L.) : Le suris a l. execution des decisions des 

jurisdiction administrative . D. 1965. P.219 

  :الرسائل العلمية 
د   -١ عد عبدالواح سني س ة  . ١٩٨٤. ح ام الاداری ذ الأحك كندریة. تنفی دون، :  الاس ب

  .رسالة دكتوراه . ١٩٨٤

دالرحیم         -٢ ستیر   . م  ٢٠١٧الزھراني ، مھا عب الة ماج ن   " رس سؤولیة الإدارة ع م

سعودي        ام ال ي النظ ضائیة ف ام الق ة  دراسة  . عدم تنفیذ الأحك اب  " مقارن دار الكت

  .الجامعي  
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  :الدوريات والأحكام 
ونس      -١ و ی اھي أب د ب ى    . ٢٠٠٠. محم ار الإدارة عل یلة لإجب ة كوس ة التھدیدی الغرام

سي     ضاء الفرن ي الق ة ف ام الإداری ذ الأحك صر . تنفی وث  :  م وق للبح ة الحق مجل

   .١القانونیة والإقتصادیة، ع 

صادرة  -محمد ھنوش    -٢ ام ال د الإدارة   عدم تنفیذ الأحك ال    – ض انون وأعم ة ق  – مجل

 .م ٢٠١٦ ، -المغرب 

 مصر ، منشأة العارف الإسكندریة سنة  –الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولة        -٣
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